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  مجلس الوزراءرئيس قرار 
 ٢٠٢٣لسنة  ٣٦٧٤رقم 

  ن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصريةأبش
 عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية بها

   رئيس مجلس الوزراء
  بعد الاطلاع على الدستور ؛

   ؛١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم وعلى قانون سوق رأس المال 
 بة على الأسواق والأدوات المالية     بتنظيم الرقا  ٢٠٠٩ لسنة   ١٠نون رقم   وعلى القا 

 غير المصرفية ؛

 بالأحكـام المنظمـة لإدارة      ٢٠٠٩ لسنة   ١٩١الجمهورية رقم   وعلى قرار رئيس    
 ة وشئونها المالية ؛صة المصريالبور

 بإصدار النظـام الأساسـي      ٢٠٠٩ لسنة   ١٩٢جمهورية رقم   قرار رئيس ال  وعلى  
  امة للرقابة المالية ؛العللهيئة 

 بتفـويض رئـيس مجلـس       ٢٠١٨ لسنة   ٢٧٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

 بشأن مقابل الخدمات    ٢٠٢٠ لسنة   ١٠١٣وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  ؛اول الأوراق المالية المقيدة بهاعن عمليات تد دمها البورصة المصريةالتي تق

  ٢٠١٤ لـسنة    ١١إدارة الهيئة العامة للرقابـة الماليـة رقـم           رار مجلس وعلى ق 
  ؛ة بالبورصة المصريةالأوراق المالي بشأن قواعد قيد وشطب

؛ على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وبناء 
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  :رر ــــــــق
 ) المادة الأولى( 

 من العمليات التـي تـتم   تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية  
المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كـل عمليـة               بها على الأوراق  

  أن يكـون علـى   ،   ما يعادلها بـالعملات الأجنبيـة      وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو     
 بالنسبة للأوراق المالية المقيدة    الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية        

 . لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة

وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تـتم             
المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمـة كـل عمليـة            بها على الأوراق  
   .ما يعادلها بالعملات الأجنبية ن ألف جنيه أوووبحد أقصى خمس

،  ا للفقرتين السابقتين من كل من البـائع والمـشتري         دمات وفقً ويستحق مقابل الخ  
  ، ويـتم توريـده للبورصـة خـلال         شركة السمسرة التي تنفذ العملية     وتقوم بتحصيله 

  ، وقبـل إصـدار البورصـة    العمليـة بالبورصـة   ثلاثة أيام عمل من تـاريخ تنفيـذ     
تتم علـى الأوراق الماليـة       لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي        

  .غير المقيدة بالبورصة

 ) المادة الثانية( 

تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة الأولـى           
 .  للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى)٪٥٠(بنسبة من هذا القرار 

ولـى مـن المـادة      المنصوص عليها بالفقرة الأ   ت  كما تخفض نسبة مقابل الخدما    
بالنـسبة لأذون الخزانـة المتداولـة بالبورصـة         ) ٪٥٠(الأولى من هذا القرار بنسبة      

  الخـدمات المـستحق للبورصـة عـن تلـك          المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل    
  ، ويكـون   مليـون جنيـه    خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين       الأذون  

 .  من العملياتذلك لغير الحد الأقصى ألف جنيه
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 ) المادة الثالثة( 

تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل من العمليات التي تـتم علـى              
  وغيرها من الأدوات المالية المتداولة بها بواقع عشرة في المائـة ألـف             الآجلةالعقود  

 . خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من قيمة كل عملية وبحد أقصى
 ) المادة الرابعة (

يستحق مقابل الخدمات المشار إليه بالمادتين السابقتين من هذا القرار من كل مـن           
،  وتتولى شركة السمسرة أو الجهة المنفذة للعملية تحصيل ذلك المقابل          ، طرفي العملية 

 . ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية توريده للبورصة خلالويتم 
 ) المادة الخامسة( 

 المـشار إليـه ، كمـا    ٢٠٢٠ لسنة ١٠١٣ر رئيس مجلس الوزراء رقم     يلغي قرا 
 . أحكام هذا القراريلغى كل حكم يخالف 

  )المادة السادسة( 

 . ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
  ھ١٤٤٥ سنة ولالأربيع  ٩ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

  ) .م ٢٠٢٣ سنة سبتمبر ٢٤ الموافق(          
 رئيس مجلس الوزراء

 مصطفی کمال مدبولی/ دكتور
  

 
  رئيس مجلس الإدارة

 
  ٢٠٢٣ لسنة ٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 
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